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 :ملخص
الأصل بقوته فهي مشمولة بحسب جزءا لا يتجزأ من العقد، لذا الواردة في عقد الإذعان  تعسفيةتعد الشروط ال

إخلال ظاهر بالتوازن بين حقوق أطراف العقد وواجباتهم، هذه الشروط من  يترتب علىومع ذلك، وبالنظر لما . الملزمة
، متجاوزا بذلك العامة للعقدعن بموجب أحكام النظرية ع المشرع آليات للحد من آثاره الضارة بمصلحة الطرف المذوض

 .في سبيل تحقيق التوازن العقدي بين آداءات الأطراف مبدأ القوة الملزمة في هذا الصنف من العقود
ذي يعد عقد ال ،ز ظاهرة تخصص العقودونتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية تطور قانون العقود، فأفر 

شروط -في  الغالب  -إن أحد أطراف هذا العقد هو المحترف كطرف قوي الذي يمليحيث ، الاستهلاك أحد أصنافه
السلعة أو لأن تعسفية غير قابلة للنقاش على طرف آخر هو المستهلك الذي يعتبر طرف ضعيف يقبل بهذه الشروط نظرا 

محل احتكار المحترف أو لحاجته للسلعة، فتدخل المشرع مرة أخرى لحظر هذه الشروط حماية  الخدمة موضوع العقد هي
ماية بح المتعلق 40/40 قانونالو  40/40الممارسات التجارية ب المتعلق 40/40 قانونالللمستهلك بموجب أحكام 

 .المستهلك وقمع الغش
 
 .لعقدي؛ حماية المستهلكالشروط التعسفية؛ عقد الاذعان؛ التوازن ا: مفتاحية كلمات

Abstract: 
The abusive clauses mentioned in the adherence contract are an integral part of 

the contract, so they are duly covered by his binding force. However, in view of the 
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apparent disequilibrium between these conditions and the rights and duties of the 

parties to the contract, the legislator has put in place mechanisms to limit its harmful 

effects in the interest of the party adherent under the general provisions of the 

general theory of the contract, bypassing the principle of binding force in this 

category of contracts in order to achieve The contractual equilibrium  between 

parties performance. 

As a result of economic and social transformations, the contract law has 

evolved, so that the phenomenon of allocating contracts, of which the consumption 

contract is one of its categories, is sorted out. With these conditions, given the 

commodity or service the subject of the contract is the subject of a monopoly of the 

professional or his need for the commodity, the legislator entered again to prohibit 

these conditions in Under the provisions of Law 02/04 on Commercial Practices 

04/02 and Law 09/03 relating to Consumer Protection and Suppression of Fraud. 

 

Key words:  
abusive clauses ; adherence contract ; The contractual equilibrium ; consumer 

protection. 

 

 :مقدمـة
يعتبر عقد المساومة النموذج الأصلي للتعاقد، حيث يفترض مناقشة شروط العقد بكل حرية ومساواة بين  

الانتاج الضخم، فإنه من الطبيعي أن يتم التعاقد وفقا لوسيلة أما وأن التطور الاقتصادي اتجه نحو أسلوب  ،1الطرفين
عن طريق عقود محررة بشكل مسبق وموحدة تتضمن  لا يتحقق ذلك إلاا . لصرف المنتجات بما يتلاءم ومعدل الانتاج

 .لاذعانبعقود ا 3اصطلح عليها الفقه. 2غير قابلة للنقاش، تستعمل لبيع السلع أو تأدية الخدمات المتشابهة اشروط
العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط :" هذا العقد، قد عرفه الدكتور عبد المنعم فرج الصدة عقد الاذعان بأنه

مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني أو 
 .4" فعلي، أو تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنها

عقد الاذعان  بعض عناصر 5ق م 04تبنى في نص المادة إن لم يعرف المشرع الجزائري عقد الاذعان إلاا أنه و 
 طرف من مسبقا معدة شروط يتضمن أن، كفي الفقه الحديث الذي وساع من دائرة عقد الاذعانالمتعارف عليها 

 جملة قبولها أي ،"التسليم" بمجرد الشروط بهذه بولالق ميت وأن -فيها مناقشة تقبل لا الشروط هذه وأن -.الموجب
 إضافية لشروطويكون بذلك قد خالف الفقه التقليدي الذي يضيق من نطاق عقد الاذعان من خلال فرضه  .6وتفصيلا

بسلعة أو مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة محدودة النطاق في  محل العقد يتعلق كأن
 .7نهاشأ

وانتشر التعاقد عن طريق الاذعان في المجتمع المعاصر تماشيا مع التطور الاقتصادي، وما واكبه من ظهور فئة من 
 .الأشخاص تفرض ارادتها على الجمهور بما لهم من احتكار وسلطة على السلع والخدمات، والتي لا غنى للجمهور عنها

https://context.reverso.net/traduction/anglais-francais/disequilibrium
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ي إلى تضمين هذا العقد من الشروط ما تحقق له مزايا مادية ومن الطبيعي أن يؤدي بالمحترف وهو الطرف القو 
 . يتحملها الطرف الضعيف المذعن

دفع بالمشرع بمناسبة اصداره للقانون المدني إلى اقرار نظام لمعالجة الشروط التعسفية الواردة في عقود  هذا الوضعو 
 .يعة المتعاقديندأ العقد شر يهدف إلى حماية المذعنين، ويعتبر قيدا على مب الاذعان،

لم يعرف الشرط التعسفي في القواعد العامة، كما ترك سلطة تقدير طابعه التعسفي الجزائري ونشير بأن المشرع 
 .           للقاضي
انتشارا مذهلا للشروط التعسفية في  المكثف الاستهلاك على القائم الجديد الاقتصادي الوضع رزهذا، وقد أف 

ومن الطبيعي أن تكتسح هذه الظاهرة أيضا الدول النامية . عرف إنتاجا ضخما وتوزيعا جماهيرياالدول الصناعية، التي ت
 . التي تشهد تداولا لنفس السلع والخدمات دونما رادع أو رقيب

 لحماية خاصةإصدار تشريعات  إلىالحر  الاقتصاد سياسة تنتهج التي الصناعية الدول أغلب بادرت ذاوله 
 دونعقود الاستهلاك على و  ا،سواهم دون المحترفين والمستهلكين على مفعولها يسري التعسفية، الشروط من المستهلك

 .للتعسف في العقود  في التصدي العامة القواعد قصور  لديها ثبت بعدما وهذا غيرها،
شروط الدول التي بادرت إلى إصدار تشريعات تهدف إلى مواجهة ال الولايات المتحدة الأمريكية أولىتعتبر و 

الذي جاء بمفهوم الشرط غير المعقول الوارد في عقد البيع مهما تكن  2090التعسفية، وهذا من خلال قانون سنة 
 .طبيعته، والذي يتم تقديره بالنظر لغياب كل طابع تفاوضي بشأنه، وعدم استجابة العقد لمقتضيات المشتري

 تنظيم الشروط التعسفية، وذلك من خلال تناوله الشروط الذي تولى 8يعتبر المشرع الألماني من الأوائل أوروبياو  
الخاص بمقاومة عدم التوازن في العقود وحماية الطرف المذعن والذي  2009من قانون  40العامة في العقد بموجب المادة 

 طالشرو مكافحة  الألماني المشرع خلاله من تولى ،للعقد العامة بالشروط يتعلق 42/40/2000بدأ العمل به في 
 عليها المنصوص وهي   ،بشكل نهائي  تعسفية تعتبر التي الشروط الأولى القائمةتتضمن  مزدوجة، قائمة عبر التعسفية

 الشروط تتضمن الثانية، والقائمة ،شرطاً عشر ستة ( 29)  وعددها ذكره، السابق القانون من 22و 24 المادتين ضمن
 على الدليل إقامة المحترف وعلى مصيرها، تقدير القاضي على يتوقف ،ةثماني ( 8) عددهاو  تعسفية، انهأ يفترض التي

 .9النية حسن مضمونه عام معيار بتطبيق يقضي 09 المادة نص فإن ،الأحوال هذه غير فيو   المشروع طابعها
وعلى غرار التشريعات الأوروبية عمل المشرع الفرنسي على بعث نظام خاص بمعالجة الشروط التعسفية، يعتبر 

 24/42/2008المؤرخ في   08/00: من القانون رقم 0310قة تشريعية في هذا المجال، وذلك من خلال المادة ساب
 .لام المستهلكين بالسلع والخدماتالخاص بحماية وإع

د في قانون الاستهلاك لسنة جاء بتعريف جديبل بهذا التعريف للشروط التعسفية،  ولم يكتف المشرع الفرنسي
ه الاقتراب من التعريف الوارد بالأعمال التحضيرية السابق، ولكنه لم يكن بشكل جذري، بل حاول من خلال 2003

الصادر  09-03من القانون رقم  2-200 -وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة ل 03احتفظ بمعظم عناصر المادة  
ير المحترفين أو المستهلكين تعتبر تعسفية في العقود المبرمة ما بين المحترفين وغ:" والتي تنص على أنه 42/40/200311في 
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الشروط التي يكون موضوعها أو يحدث أثرها على حساب غير المحترفين أو المستهلكين عدم توازن ظاهر بين حقوق 
 .12والتزامات أطراف العقد

رقم  القانون عبر ةالشروط التعسفي لمعالجة نظاما الجزائري المشرع اقتبس الفرنسية و الألمانية التجربة خلال منو     
 تعتبر التي قانونية بالشروط قوائم الأول أسلوب  عن أخذ ،13التجارية الممارسات على المطبقة بالقواعد المتعلق 40/40

الثاني أسلوب التحديد القضائي  عن وأخذ تعسفية أعفى المستهلك من عبء الاثبات واستبعد سلطة القاضي بشأنها،
عرفت الشرط التعسفي  التي  0/3المادة في نص  14الظاهر الوارد الاختلال ره وفقا لمعيارالذي يتم تقدي للشرط التعسفي،

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة شروط أخرى من شأنه الإخلال : شرط تعسفي: " على أنه
 ".الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد

برصد جزاء يعد صمام آمان له يحفظه ويضمن بقاءه، وإذا   شروط التعسفية إلاا ولن يكتمل اسداء نظام معالجة ال
مدنيا، فهو في تشريعات الاستهلاك متنوع بين جزائي، إداري، ومدني هذا الآخير  كان الجزاء في القواعد العامة ليس إلاا 

لا جدوى الذي تعسفي دون التعويض الذي تتركز حوله دراستنا وتتركز أكثر حول الجزاء المنصب مباشرة على الشرط ال
القواعد العامة وتشريعات الاستهلاك على حد  كل من  من البحث حوله بالنظر إلى وحدة شروطه، وطرق الحكم به في

 .سواء
 : التالية الإشكالية على الإجابة البحث هذا في سنحاول ،وعليه

الشرط التعسفي في أحكام النظرية العامة  ة علىالجزاء المدني المنصب مباشر  الجزائري س المشرعإلى أي مدى كرا 
 الاقتصادي وتشريعات الاستهلاك ؟ وإلى أي مدى يعتبر هذا الجزاء كافيا لحماية الطرف الضعيف وتحقيق التوازن للعقد

 .بين أطراف العقد ؟
 لنصوصل وصفية دراسة خلال من ،يالوصف المنهج اعتمدنا فقد البحث، هذا في المتبع المنهج بخصوص أما

 .تشريعات الاستهلاكو  الجزائري المدني القانون بين أساسا والموزعة البحث بموضوع المرتبطة القانونية
 الموضوع في بها استعنا التي الفقهية والآراء القانونية النصوص تحليلقصد  يتحليلال نهجالم على اعتمدنا كما

 .منها يفالضع المتعاقد وحماية التعسفية بالشروط أساسا والمرتبطة
 منا يقتضي ،تشريعات الاستهلاكو الجزاء المدني المتعلق بمصير الشرط التعسفي بين أحكام النظرية العامة للعقد  إن

 ،)الأول المبحث)  حكام النظرية العامة للعقدلأ وفقا التعسفية لشروطتطرق إلى الجزاء المدني المنصب مباشرة على اال بداية
 (.المبحث الثاني) بموجب تشريعات الاستهلاك  التعسفية لشروطلمدني المنصب مباشرة على االجزاء ا الى التعرض ثم ومن

 
 الشرط التعسفي بموجب أحكام النظرية العامة للعقد الجزاء المدني المنصب على: المبحث الأول 

نية من اثبات للطابع إن امكانية توقيع الجزاء المدني المنصب على الشرط التعسفي، تتوقف على توافر شروط قانو 
التعسفي للشرط الوارد بعقد الاذعان ومطالبة الطرف المذعن به، فإذا ما تم ذلك تتكرس سلطة القاضي التقديرية في 

)  ةالتعسفي الشروط تعديلق م والذي لا يخرج عن  224تطبيق الجزاء الملائم الذي أشار إليه المشرع في نص المادة 
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كما قد يتمثل في بطلان الشرط والعقد معا على أساس ،( المطلب الثاني)  منها المذعن طرفال إعفاء أو( المطلب الأول 
 (.المطلب الثالث )    ق م 902المادة 

 
 تعديل الشروط التعسفية : المطلب الأول

ق  224يطبقه القاضي بالاستناد إلى نص المادة  ،يعد هذا الجزاء الذي يلحق بالشرط التعسفي سلاحا أقل خطرا
إذا تم العقد بطريقة الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط : " التي جاء فيها م

 ".فقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك رف المذعن منها، وذلك و أو أن يعفي الط
من التقنين 249طان الارادة المقرر في المادة استثناء من مبدأ سل لتطبيق هذا الجزاء، يعدتدخل القاضي إن 

ختلال الظاهر بين مراكز طرفي العلاقة التعاقدية الا، وهذا الاستثناء أملته الظروف الاقتصادية التي أدت إلى 15المدني
لمادة ، لذا أجاز المشرع للمستهلك بموجب االثاني جاهلا حتى بالعمومياتأما  ،كل التفاصيلببعدما أصبح أحدهما عالما 

من التقنين المدني اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعديل الشروط التعسفية في عقد من عقود الاذعان على نحو ما  224
 .تقضي به العدالة

 يراها التي وبالوسيلة بالتعديل إلاا  يتناولها لاو  عليها يبقي فإنه التعسفية، الشروط تعديل أجل من بتدخله القاضيو 
 : في ثلتتم التيو   ملائمة

التي قد تكون هذه الشروط  ،تدخل القاضي من أجل تعديل الشروط التعسفية يكون بالوسيلة التي يراها ملائمة
الثمن في عقد البيع، مما يجعلها شروطا كمتصلة بالمقابل الذي يفرض على الطرف المذعن نظير الخدمة التي سيؤديها  

نسب لرفع هو الوسيلة الأكون التعديل يبالعملية التعاقدية ذاتها، فجوهرية في العقد يصعب الاعفاء منها دون المساس 
 .الاجحاف والضرر عن الطرف المذعن

المظهر التعسفي للشرط بما يحقق الغرض الذي يتوخاه المشرع من  بإزالةقد يتعلق التعديل بالانقاص، ويتحقق ذلك 
 .دلة في العقدمنح القاضي مثل هذه السلطة، وهو التوازن بين الآداءات المتبا

بمعناه المادي، فيقوم القاضي بالانقاص بحسب  من صور الغبن أو حالة من حالاته وقد يمثل الشرط التعسفي صورة
إذ أن قيامه بالتعديل  ؛الحالة بما من شأنه إزالة الغبن متقيدا في ذلك بالقيود والشروط المطلوبة قانونا للتعديل بسبب الغبن

  .16الطعن بتعسف الشرط الوارد في العقدعلى أساس عن بالغبن أو الاستغلال، وإنما هنا لا يتم على أساس الط
الأمر وإنما  ،نه لا علاقة لغموض العبارات بالتعديلأذلك واضحا،  الشرطتعديل حتى ولو كان ال يتم توقيع جزاءو 

لطرف المذعن لم يكن في امكانه تعديله، لأن ا ول دون إمكانية، إذ أن وضوح الشرط لا يحمن تعسفيعتريها يتعلق بما 
  . 17تفادي الشرط التعسفي رغم وضوحه 

ومن ثم وجب على الطرفين الأخذ  ،تطبيق حكم هذا النص بررهي التي ت الشرط البعض أن حالة وضوح رىوي
  .مدني جزائري 220وفقا للمادة  18بحكمه، ذلك أن الشرط الغامض يفسره القاضي عند الشك لمصلحة الطرف المذعن
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 تعطيل مفعول الشرط التعسفي باعفاء الطرف المذعن من تنفيذه :مطلب الثانيال
 تبلغ لا تعسفية شروطى عل –مخالفا مبدأ القوة الملزمة للعقد  -يعتبر هذا الجزاء الأكثر خطورة، يطبقه القاضي 

 ق م التي نصت على 224ة بالاستناد إلى  المادوذلك  .19اتويهيح الذي العقد يبطل بطلانها أن حد إلى الجسامة من
ن يعفي إذا تم العقد بطريقة الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أ"  :أنه

 ".فقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك الطرف المذعن منها، وذلك و 
ق  224شروط التعسفية في العقود التي تم ابرامها وفقا لنص المادة وسيلة احتياطية للحماية من الويعد هذا الجزاء 

الطرف المذعن منه مباشرة، بمعنى أنه لا يلجأ إلى استخدام سلطته في  بإعفاءم ذلك أن القاضي، لا يجوز له الحكم 
د الوسيلة الملائمة لرفع حينما يقدر أن تعديل الشرط بالتخفيف أو الانقاص من الالتزام المقابل لا يع الاعفاء منه إلاا 

العقد، وأن  في التعسف مظهر نفسه هو الشرط فيها يكون التي الحالة في ، وذلك20التعسف الذي اتسم به الشرط 
 التي وهي العقد، في المألوفة الشروط نوع من يكون الطرف المذعن من هذا الشرط الذيالعدالة لا تتحقق إلا باعفاء 

  .21الطرفين نية بها تتعلق أن دون فقط، التقليد سبيل على أحيانا درجفت دائمة، بصورة ذكرها يتكرر
، 0429ولم ينص المشرع الفرنسي على هذا الجزاء إلاا حديثا في القانون المدني بمناسبة تعديل هذا الأخير في سنة 

توب كل شرط في عقد الاذعان، يعتبر غير مك: " ق م فرنسي التي تنص على أنه 220222وذلك من خلال المادة  
ينطوي على اخلال جسيم بين حقوق والتزامات الأطراف ولا عبرة في تقدير هذا الاخلال الجسيم بموضوع العقد 

" هذا الجزاء هو مطابق تماما من حيث أثره لجزاء الشرط التعسفي في صورة ، "الرئيسي، ولا بمدى ملاءمة الآداء المقابل
" ق م ج، إلاا أنه جاء بصياغة أخرى تفترض بأن الشرط التعسفي كأنه  224ادة الوارد في الم" إعفاء الطرف المذعن منه 

من  2202في العقد أي باطل ولا يرتب أي أثر قانوني، وهي صياغة مطابقة تماما لتلك الواردة في المادة " غير مكتوب 
بينما يتميز هذا الجزاء عن ما . لاكقانون  الاستهلاك الفرنسي التي تقرر بطلان الشرط التعسفي  الوارد في عقد الاسته

ق م ج أي إعفاء الطرف المذعن من تنفيذ الشرط التعسفي من حيث كونه أصلي يهدف إلى  224يقابله في المادة 
مكافحة الشرط التعسفي دون مراعاة امكانية تعديله أولا كما هو معروف لتطبيق جزاء الاعفاء من الشرط التعسفي وفقا 

 .ق م ج 224للمادة 
 : الشروط هذه أمثلة ومن

 نشأ استحقاق عن ناشئا الضمان هذا كان إذا البيع عقد في الاستحقاق ضمان استبعاد إلى يرمي الذي الشرط-
 .البائع فعل من

 الأولى الفقرة نصت حيثق، الاستحقا عن مسؤولا البائع ويبقى الشرط أثر مينعد أن هو الحالة هذه في والجزاء
 على الاتفاق وقع ولو فعله عن ينشا يد نزع كل عن مسؤولا البائع يبقى"  نأ على المدني انونالق من 391 المادة من
 ." ذلك بغير يقضي اتفاق كل باطلا ويقع ،نالضما عد

 بها، عالما البائع كان إذا البائع، عاتق على من الخفية العيوب ضمان إنقاص أو إسقاط إلى يرمي الذي الشرط -
 يجوز"     :هنأ على الجزائري المدني القانون من 310 المادة تنص حيث منه، غشا شتريالم عن إخفائها وتعمد
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 شرط كل أن غير الضمان، هذا يسقطا وأن منه، ينقصا وأن  الضمان في يزيدا أن خاص اتفاق بمقتضى للمتعاقدين
 ." منه غشا المبيع في العيب إخفاء البائع تعمد إذا باطلا يقع ينقصه أو الضمان يسقط

 من 591 المادة في الشرط هذا على النص ورد ،23 المشروع غير العمل على المترتب المسؤولية من الإعفاء شرط -
 القاهرة القوة أو المفاجئ الحادث تبعة المدين يتحمل أن على الاتفاق يجوز"  :نهأ على تنص والتي الجزائري المدني القانون

". 
يق اعفاء الطرف المذعن من تنفيذه  في عقود الاذعان التي تم ابرامها ويعد ابطال مفعول الشرط التعسفي عن طر 

 .الأقرب إلى الصواب ولو من الناحية العملية، لتعذر اعادة تحرير العقد خاليا من هذا الشرط
 القاضي إليه يستند المبدأ فهذا العقود، تنفيذ في النية حسن مبدأ هأساسأن هذا الجزاء  الفقه، من جانبيرى و 

 الإذعان، عقد بشأن التعامل شرف و النية حسن يوجبه ما وأن التعسفية، الشروط من ذعنالم الطرف بإعفاء الحكم عند
 العمدي، الخطأ انتفاء هي عدة أمور في النية حسن يتمثلو  الموضوع، محكمة لسلطان تخضع التي الواقع وسائل من هو
 . 24الحق استعمال في التعسف انتفاءو   الغش، اءفوانت

 
 والعقد التعسفي بطلان الشرط: المطلب الثالث

دني ، فتؤثر على جوهر العقد لدرجة أن القواعد العامة للقانون المالجسامة حدا من تبلغ تعسفية شروط هناك
إلى  فإن هذا الأخير سيمتد  ،وذلك أن العقد الذي يلحق البطلان أحد شروطه، 25تجعلها سببا لبطلان العقد بأكمله

أو يكون هناك اتصال بين مجمل . 27أن يكون الشرط التعاقدي غير المشروع جوهريا بطبيعته في العقدك،  26كامل العقد
إذا كان غير  لا يبطل العقد إلاا ، ف28ا دون المساس بالعقديث يصبح من المستحيل الفصل بينهالاشتراطات العقدية بح

 .  29ازن في العقد بدلا من بطلانهفي تفضيل إعادة التو  بذلك قد استمر المشرعفيكون قابل للإنقسام، 
 :الشروط هذه ومن أو يرجع البطلان إلى ارادة أطراف العقد

 على علق إذا قائما، الالتزام يكون لا" : أنه على منه 641 المادة في المنصوص عليه المحض الإرادي الشرط - 
 محض على يتوقف الذي هو المحض راديالإ فالشرط، "م الملتز  إرادة محض على متوقفا الالتزام يجعل وجود واقف شرط
 التزم لو ،كمااواقف الشرط كان إذا الالتزام، وجود فيكون الإرادة، عن تعبير مجرد سوىمنه  يتطلبلا و  ،الشخص إرادة

  الشرط بطلان هو وجزاؤه ،المدين على الدائن هفرض إذا تعسفيا عتبري الشرط هذا فإنء، شا متى يهب بأن شخص
  .30عقد معاالو 

 .لكي ينفذ في جميع شروطه إذا كان العقد يحتوي على شرط عدم قابليته للتجزئة، فالعقد لم يقبل إلاا  -
 .31إذا أثبت المحترف أن الشرط الذي اعتبر تعسفيا كان له تأثير في تحديد رضاه -

لشرط، فإذا منح هذه لتعزيز حماية المستهلك يجب أن يمنع المحترف من المطالبة بإبطال العقد في حالة بطلان او    
 .32الإمكانية، فإن المستهلك لن يبادر للمطالبة بإبطال الشرط، لأنه سيحرم من العقد بأكمله
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اتفق الأطراف على أن بطلان حتى ولو  توقيع هذا الجزاء أي بطلان الشرط والعقد معا ويبقى للقاضي صلاحية   
 .33يؤدي إلى بطلان العقد الشرط لا
دفع بالمشرع إلى ، وهذا ما الشروط التعسفية القواعد العامة غير كافية لحماية المستهلك من الحماية المدرجة في إن
 .أكثر فاعلية بموجب تشريعات الاستهلاك إقرار جزاءً 
 

 الشرط التعسفي بموجب تشريعات الاستهلاكالجزاء المدني المنصب على : المبحث الثاني
عات الاستهلاك يتمثل في البطلان الذي يطبق على الشروط إن الجزاء المدني للشرط التعسفي بموجب تشري

كما يتمثل في الغاء هذه الشروط من العقود التي سيتم ( المطلب الأول ) التعسفية الواردة في العقود التي سبق ابرامها 
 (.المطلب الثاني ) ابرامها في المستقبل 

 
 ق ابرامهابطلان الشروط التعسفية في العقود التي سب: المطلب الأول
إذا ثبت أن شرط ما تعسفي وارد في عقد استهلاك كما يشترط قانون الاستهلاك الفرنسي، أو ثبت في         

تشريعات الاستهلاك في الجزائر، جاز للمستهلك، وجمعيات حماية المستهلك  هعقد استهلاك يتسم بالإذعان كما تشترط
لتعسفي للشرط من تلقاء نفسه وتوقيع البطلان الذي ي اثارة الطابع ا، كما يجوز للقاضالمطالبة ببطلان الشرط التعسفي

 .سنبحث عن مدى اقراره في تشريعات الاستهلاك في كل من فرنسا والجزائر
 
 
 
 

 بطلان الشروط التعسفية في العقود التي سبق ابرامها وفقا لتشريعات الاستهلاك في فرنسا: الفرع الأول
الشروط التعسفية تعتبر : " ا السادسة  من قانون الاستهلاك الفرنسي على أنفي فقرته 2-200. تنص المادة ل 

بالنسبة لتلك التي قضي  العقد يبقى قابلا للتطبيق في كل أحكامه إلاا : " ، وفي فقرتها الثامنة تنص على أن"غير مكتوبة 
 ".بأنها تعسفية إذا كان العقد من الممكن أن يبقى قائما دون هذه الشروط

وأن هذا الأخير يلحق الشرط لا العقد،  ،خلال هذين النصين يتضح أن جزاء الشرط التعسفي هو البطلانفمن 
ومن الناحية . وهذا ما يتفق في مع مصلحة المستهلك الذي يرغب عموما في بقاء العقد مطهرا من الشروط التعسفية

راف العقد، إما من قبل المحترف للمطالبة بالثمن، العملية يطبق القاضي هذا  الجزاء بمناسبة رفع دعوى من قبل أحد أط
، على أنه يمكن ات الطابع التعسفي للشرطوإما من قبل المستهلك للمطالبة بالآداء، وعلى هذا الأخير  يقع عبء إثب

قود التي ويبدو أن إقصاء الشروط التعسفية في الع. بالنظام العام الأمر  للقاضي إثارة الموضوع من تلقاء نفسه، إذ يتعلق
 . 34سبق إبرامها يعتمد على افتراض قانوني، فرغم أنها مكتوبة، فإن القاضي يعتبرها غير مكتوبة
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 التي تتلخص وقائعها Chronopost بقضية يتعلق ا ماهوقد طبق القضاء الفرنسي هذا الجزاء في عدة قضايا نذكر من      
 إليه المرسل إلى رسالتها بنقل Chronopost الشركة فكلفت مناقصة في المشاركة أرادت الشركات كالآتي حيث أن إحدى

 فطالبت المناقصة، في المشاركة من الشركة حرم مما إليه المرسل إلى متأخرة وصلت الرسالة هذه ولكن السرعة، وجه على
 في بند بوجود احتجت Chronopost ولكن لحقها، الذي الضرر عن لها تعويض دفع Chronopost من الشركة هذه

 الفرنسية النقض محكمة قضت فرنسي م ق 2202 المادة إلى بالاستناد .فقط المدفوع النقل ثمن في التعويض يحصر العقد
 المختصة Chronopost طرف من المأخوذ التعهد مدى يناقض لأنه مكتوب، غير يعتبر المسؤولية من الإعفاء شرط بأن
 .35السريع النقل في

أن قضاة محكمة  لقرارها الشهير الذي قضت فيه سيةنمحكمة النقض الفر  هذا الجزاء بمناسبة اصدار كما تم تطبيق       
الاسئناف قد طبقوا صحيح القانون عندما أثبتوا الطابع التعسفي واعتبروه غير مكتوب، ذلك الشرط الذي يعفي مخبر 

عن ضياع الفيلم الشفاف، لأن شرطا كهذا يمنحه ميزة مفرطة فرضها على زبونه بفضل تحميض الصور من أي مسؤولية 
 .36وضعه الاقتصادي

 
 في العقود التي تم ابرامها وفقا لتشريعات الاستهلاك  في الجزائربطلان الشروط التعسفية : الفرع الثاني

الشروط التعسفية ينصاب على  اعام اجزاء مدنيبالنظر إلى عدم وجود نص صريح في تشريعات الاستهلاك يقرر 
ثم ضرورة تحديد طبيعة البطلان  ،(أولا)هذه التشريعات البطلان في  تكريسالعقود التي سبق إبرامها، يتعين ووارد في 

وما إذا كان يتوقف عند حد بطلان ( ثالثا)كما يقتضي الحكم بالبطلان تحديد نطاق البطلان   ( ثانيا )بالنظر إلى تنوعه 
 .التعسفي أم يمتد إلى العقد بأكملهالشرط 

 
 تكريس بطلان الشرط التعسفي في تشريعات الاستهلاك: أولا

يتم من خلال البحث في مدى اقراره في القانون  تكريس بطلان الشرط التعسفي في تشريعات الاستهلاكإن 
 .قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و  40/40المتعلق بالممارسات التجارية، والقانون  40/40

 
 ثبات وجود البطلان في قانون الممارسات التجاريةإ -0

التي عالج فيها المشرع مسألة الجزاء  37المناسبة الوحيدة، ولا الأولى 0440لم يكن قانون الممارسات التجارية لسنة 
المشرع للجزاء  الذي يترتب على إدراج شرط تعسفي في عقد ما، والذي اقترن بنص صريح يقرر ذلك، ولكن تعد معالجة

المشرع " ما جرت عليه العادة في هذا الإطار؛ إذ يرى بعض الفقه أن بها على الشرط التعسفي بهذا القانون سابقة خالف 
فاته تحديد الجزاء المدني الواجب التطبيق بشأن النزاعات المتعلقة بالشروط التعسفية التي نظمها قانون الممارسات التجارية، 

 .38"من نفس القانون 08بة جزائية المادة ونص فقط على عقو 
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لعدم إشارة المشرع الجزائري للجزاء المدني المقرر ضد الشروط التعسفية في  39وفي هذا السياق تأسف البعض
المتعلق بالممارسات التجارية واكتفائه فقط بالجزاء الجزائي؛ إذ حسب هذا الرأي أن هذه هفوة تشكل  40/40القانون 

يقرر لها أن ومن غير المعقول أن يصادف القاضي في مسألة معروضة عليه مخالفة للقانون دونما  ي تداركه،نقصا كبيرا ينبغ
 . بنص قانوني المشرع جزاءا مدنيا  خاصة في ظل وجود القاعدة التي مفادها بأنه لا بطلان إلاا 

ه النقص والقصور فيما يتعلق يعتري 40/40كما أن الأستاذ محمد بودالي أكد هذا الموقف معتبرا أن القانون 
لم  40-40ن المشرع الجزائري في القانون إف"  :يقرر مصير الشرط التعسفي الوارد في عقد ما؛ إذ قالالذي دني المزاء الجب

 . 40"يتفطن إلى بيان الجزاء المدني المترتب عن إيراد الشرط التعسفي في عقد من العقود
ب استكماله، وذلك بالنص على بطلان الشروط التعسفية صراحة وإبقاء واستطرد قائلا بأن هذا النقص من الواج

 .41العقد صحيحا إذا أمكن أن يستمر قائما دون تلك الشروط الباطلة
أن المشرع الجزائري أغفل هذه المسألة في قانون الممارسات  42يرى جانب آخر من الفقهوفي نفس السياق 

والذي يرى بأن . ية البطلان المنصوص عليها في إطار قواعد القانون المدنيالتجارية، وبالتالي ينبغي تطبيق أحكام نظر 
المادة  مالعقد قائما، وهو ما يتفق مع حكالأخذ بالبطلان النسبي كجزاء للشروط التعسفية يستلزم بطلان الشرط مع بقاء 

فهذا الشق هو وحده  ،للإبطالإذا كان العقد في شق منه باطل أو قابل : " القانون المدني التي تقضي بأنه من 240
 ".إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله الذي يبطل، إلاا 

حجج الفقه الفرنسي إلى ويرفض بعض الفقه عندنا إبطال الشرط التعسفي تطبيقا لنظرية انتقاص العقد مستندا  
على أساس تسمح للقاضي بإجراء تعديل لأحد الشروط العقد، ولكن في الحقيقة فمن جهة ابقة الذي انتقد النظرية الس

ومن جهة . 43العقد في حد ذاته، كما أن فكرة انتقاص العقد تمثل جزاء غالبا ما يكون أشد جسامة من بطلان العقد
المحترفين وأنه يخضع لارادتهم كما ما هو أخرى أن انتقاص الشرط التعسفي من العقد يمكن تصوره في العقود التي تتم بين 

من القانون المدني إلاا أن اقصاء الشرط التعسفي من عقود الاستهلاك وفقا لتشريعات الاستهلاك  240مقرر في المادة  
 .يحكم به القاضي دون الرجوع لارادة الأطراف لتعلق هذه الأخيرة بالنظام العام

هذا الاتجاه في الشق الذي يتعلق بعدم وجود نص يخول القاضي إبطال أما الأستاذ محمدي سليمان فيتفق مع 
؛  40-40من المرسوم التنفيذي  0/3الشرط الذي يستخلص طابعه التعسفي وفقا لسلطته التقديرية على أساس المادة 

الوارد في المادة ففي حالة استخلاصه للشرط التعسفي وفقا لسلطته التقديرية ووفقا لتعريف الشرط التعسفي : " إذ يقول
 .44"لا يوجد نص يخول له الإبطال 40-40من المرسوم التنفيذي  3فقرة   0

ولهذا، فهو يرى بأنه من الواجب أن يتضمن قانون الممارسات التجارية نص قانوني خاص يقضي ببطلان الشرط  
 .45التعسفي فقط

ديد الجزاء المدني المترتب عن الشرط التعسفي، ، فإن إغفال تح46وخلافا للأراء الفقهية السابقة، فوفقا لبعض الفقه
لا يعني بالضرورة انعدامه؛ إذ أن هذا الجزاء وفقا لهذا الفقه يمكن استخلاصه ضمنا من مجمل نصوص قانون الممارسات 

 : التجارية، واستدل بعدة حجج نذكرها في الآتي
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يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد : " هاالتي جاء في من قانون الممارسات التجارية ن نص المادة الأولىإ -
ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي يقوم بها الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين، وكذا حماية 

 40-40رقم            فهو يرى من خلال هذا النص أن المشرع يهدف من وراء إصدار القانون ". المستهلك وإعلامه
ق بالممارسات التجارية إلى حماية المستهلك من جميع أشكال الممارسات غير الشفافة أو غير النزيهة أو التعسفية، مما المتعل

 ،يعني أن هذه النصوص من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام للحماية
وما يؤكد أن القواعد القانونية " ن كل اتفاق على ذلك فهو باطل فإلهذا الرأي  وفقا" ذلك فهو باطل وكل اتفاق على 

ذات طبيعة آمرة هو ما رتبه المشرع من عقوبة جزائية لكل مخالفة لها، وكما هو معلوم، فإن تقرير العقوبة الجزائية هو جزاء 
به وفقا للقواعد العامة، أن كل اتفاق يتضمن  ملازم لأفعال تمس بالنظام العام والآداب، بالإضافة إلى أنه ما هو مسلم

 .مخالفة النظام العام والآداب فهو باطل
من قانون الممارسات التجارية التي تتيح للسلطات التنظيمية  0447حيث أنه بالاعتماد على نص المادة  -

أي، فإن مخالفة المنع يترتب عليه إمكانية منع العمل في مختلف أنواع العقود بالشروط التي تعتبر تعسفية، ووفقا لهذا الر 
 04يستشف أيضا  من نص المادة  –الذي هو البطلان وفقا لوجهة النظر هذه  -كما أن وجود الجزاء المدني " البطلان 

بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية :" من قانون الممارسات التجارية التي ورد بها
: " ويضيف قائلا ،"التنظيم وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية  للعقود عن طريق

فالمشرع استعمل عبارة المنع أي الحظر الذي يترتب عنه حسب القواعد العامة في الجزاء البطلان، وقد استجاب المرسوم 
لامتناع عن إدراجها بالعقود التي تجمعهم مع المستهلكين، ، كونه يلزم المحترفين الهذه الرغبة04948-49التنفيذي رقم 

 .49"وان خالفوا ذلك كان للقاضي أن يحكم ببطلانها لتعلق خرقها بالنظام العام
الفراغ القانوني في هذا الشأن لا يعتبر مانعا من الحكم بالبطلان من : " كما أن البعض الآخر من الفقه، يرى بأن

ه الحديث يجوز القضاء بالبطلان، ولو بدون نص إذا كانت المصلحة التي يريد القانون طرف القاضي، لأنه حسب الفق
ولا شك أن حماية المستهلك، من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والتزامات . حمايتها مهمة تصلح كتبرير لهذا الجزاء

من قانون  93از بمقتضى المادة أطراف العقد، مصلحة جد مهمة تبرر بطلان الشرط التعسفي، بدليل أن المشرع أج
الممارسات التجارية لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية المنشأة طبقا للقانون ولكل شخص طبيعي أو معنوي 

 .50"ذي مصلحة القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل اقتصادي قام بمخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية
لزم بالتصدي للشروط التعسفية ولو استدعى الأمر الاستعانة بالقواعد العامة، وأنه أن القاضي مضف إلى ذلك، 

 . 51من غير المعقول الاكتفاء بالجزاء الجنائي المقرر ضمن القواعد الخاصة 
لدور  اوبهذا التحليل السابق، ليس لقائل وفقا لهذا الجانب من الفقه أن يرى في غياب الجزاء المدني استبعاد

 الحكم ببطلان الشروط التعسفية وفقا لقانون الممارسات التجارية، ومنح هذه السلطة للقاضي الجنائي فقط، القاضي في
الحكم  ، حسب طبيعة الدعوى المرفوعة؛ فإذا كان المستهلك لا يستهدف إلاا معا بل إن الاختصاص ينعقد للجهتين

دني لاستصدار  الحكم الذي ينشده، إذا تأكد للقاضي أن ببطلان الشروط التعسفية، فله أن يرفع دعواه أمام القضاء الم
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الحكم محل النزاع ذو طبيعة تعسفية، إما لوجوده ضمن قوائم الشروط المحددة قانونا، وإما لاستجابته للمعيار الذي وضعه 
 .المشرع لتحديد الطابع التعسفي للشرط

ماية المستهلك، فلها الخيار بين رفع الدعوى أمام القاضي المدني أما إذا كان رافع الدعوى يتمثل في جمعية لح
 00للمطالبة بإلغاء الشرط التعسفي، أو رفعها أمام القاضي الجنائي لتقرير العقوبة المقررة لمخالفة الأحكام المتعلقة بالمادة 

ك المخالفة، لردع الأعوان الاقتصاديين، من قانون الممارسات التجارية، وكذا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تل
 .52وإثقال كاهلهم بالغرامات المالية وغل أيديهم عن إتيان تلك الممارسات التعسفية

حتى عن طريق اثبات أن وجود جزاء ببطلان  -ومهما يكن، فإن المشرع الجزائري لم يكن موفقا في هذه المناسبة 
، فالمشرع يكون بذلك قد رجع خطوة للوراء، ذلك أنه كان -ت التجاريةالشرط التعسفي ولو ضمنيا في قانون الممارسا

تطور التشريع يقتضي هذا الأمر وليس العكس، حيث أنه   أن من المفروض أن ينص على هذا الجزاء صراحة بالنظر إلى
من المناسبات على غرار أن المشرع اعتمد الجزاء المدني المتعلق بمصير الشروط التعسفية صراحة في الكثير  ،كما سبق بيانه

في تشريعات الاستهلاك، بالرغم من أنه التشريع الأحدث، وكان  53ق م، وسكت عنه من حيث المبدأ 224نص المادة 
 .من المفروض أن ينص عليه في هذا القانون الآخير بشكل واضح طالما أنه ينتهج سياسة حمائية للمستهلك

 
 
 
 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 69/62قانون ال بموجبالشروط التعسفية اقرار بطلان / 0

المتعلق بقانون حماية المستهلك وقمع  40-40لقد اعتمد المشرع البطلان كجزاء على الشرط التعسفي في القانون 
يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون .... ."منه  20، وهو ما جاء في نص المادة 54الغش
 ".إضافية يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة أعباء 

وما يلاحظ أن الجزاء الصريح المقرر في نص هذه المادة هو خاص يترتب فقط على الشرط التعسفي الذي يعفي 
المتدخل من ضمان المنتوجات أو يحمله هذا الضمان في مقابل أن يتحمل المستهلك أعباء اضافية، مما يعني أنه خارج 

ه الصورة للشرط التعسفي، لا يوجد جزاء مدني صريح يحدد مصير الشرط التعسفي في تشريعات الاستهلاك ككل، هذ
وبالرغم من أن المشرع يعترف من حيث المبدأ بأن الجزاء المدني المتعلق بمصير الشرط التعسفي هو بطلان الشرط والابقاء 

مسألة انعدام جزاء مدني صريح يحدد مصير الشرط ستهلك وقمع الغش في قانون حماية المأنه لم يتدارك  إلاا . على العقد
 .التعسفي بكل صوره في قانون الممارسات التجارية

 
 خصوصية البطلان في تشريعات الاستهلاك: ثانيا
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( أ )  همما لاشك فيه أن البطلان المقرر ضمن القواعد الجديدة في تشريعات الاستهلاك له خصوصية تتعلق بطبيعت
 .بالنظر إلى القواعد المنظمة للبطلان بصفة عامة( ب ) لك بنطاقه وكذ

 
 طبيعة البطلان /0

يرى البعض أن المشرع لم يبينن ما إذا كان البطلان هنا بطلانا مطلقا أم نسبيا، فيجب التمييز بين ما إذا كانت 
فإذا كانت الطبيعة القانونية . ظام العام الحمائيالقواعد التي تتعلق بحماية المستهلك متعلقة بالنظام العام التوجيهي أو الن

وإذا كانت ذا طابع . للنصوص المتعلقة بمواجهة الشروط التعسفية ذات طابع توجيهي، فإن البطلان سيكون مطلقا
هذا الرأي توصل إلى نتيجة مفادها أن الجزاء المترتب على . 55حمائي، فإن البطلان سيكون نسبيا لمصلحة المستهلك فقط

شروط التعسفية هو البطلان النسبي، ذلك أن إدراج الشروط التعسفية في العقود يعد خرقا للنظام العام للحماية الذي ال
 .56المستهلك باعتباره المتعاقد الذي أراد المشرع حمايته البطلان النسبي كجزاء مدني لا يتمسك به إلاا  لا يترتب عليه إلاا 

د بالبطلان كجزاء للشرط التعسفي هو البطلان المطلق، وأن النص لا إلى أن المقصو  57ذهب جانب من الفقه
 :التالية قانونيةالسس الأالنظام العام التوجيهي مستندا على عن  يتحدث إلاا 

أن الأخذ بالبطلان المطلق كجزاء أكثر دقة، لأن ترك طلبه بيد المستهلك فقط يجعل من هذا البطلان جزاء  :الأول
 .58تطبيقه لذلك فهو لا يحتج علىالمستهلك بشرعية البند المذكور، ة، ففي غالبية الحالات يعتقد غير فعال في الحقيق

مع البطلان  إن تكريس سلطة القضي في اثارة الطابع التعسفي للشرط من تلقاء نفسه، فكرة لا تتفق إلاا : ثانيال
 .المطلق

العقود طالبة بإبطال الشروط التعسفية الواردة في في رفع دعاوى قضائية للم حق جمعيات حماية المستهلك: لثالثا
 جزاء للشروط التعسفيةكالمقرر   البطلانطبيعة  أن ، يؤكد، بالرغم من أنها ليست طرف في عقد الاستهلاكتم ابرامهاالتي 

 . 59المطلق هو البطلان
 عنه يعبر ما ضمن ماإدراجه يمكن" ويؤيد بعض الفقه عندنا الرأي الثاني على أساس أن تشريعات الاستهلاك 

 العام بالنظام تتعلق أنها يقال الضعيف حتى الطرف حماية إلى فقط تهدف لا نصوص أنها إذ التوجيهي، العام بالنظام
 بمقتضى أجاز نفسه، المشرع أن الطرح هذا يعزز ومما العقدية، العلاقات مجموع تهذيب إلى أيضا تهدف بل الحمائي،

 طبيعي شخص ولكل ،للقانون طبقا المنشأة المهنية والجمعيات المستهلك حماية معياتلج ،40/40من قانون  93المادة 
 " 40/40العدالة ضد كل محترف قام بمخالفة أحكام القانون  أمام دعوى برفع القيام مصلحة، ذي معنوي أو

العقد  طالما أن ن تمكين كل ذي مصلحة من الحق في المطالبة بإلغاء الشروط التعسفية لا يهدد وجود لأ ونظرا
الهدف من تشريعات الاستهلاك  هو تحقيق التوازن بين آداءات أطراف عقد الإستهلاك والإبقاء على الغرض من وراء 

  .ابرام المستهلك للعقد
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كجزاء كما ورد في القواعد العامة  ولكن، بالتدقيق في الأمر أكثر يتضح لدينا أنه حتى باعتماد البطلان النسبي  
تمسك به المستهلك وحكم به القاضي، فإن أثره هو زوال العقد، وهذا الحكم  إذا لتعسفي، فإنه في حالة ماعلى الشرط ا

 .لا يعكس مقصد المشرع في ظل القواعد الجديدة لتشريعات الاستهلاك التي تهدف إلى الغاء الشرط والابقاء على العقد
كما هو   انسبي اولا بطلان امطلق التعسفي ليس ببطلانيتضح لدينا مما سبق، أن البطلان الذي يترتب على الشرط ا

معروف في القواعد العامة التي تقرر البطلان، لأنه في الحكم به في الحالتين يؤدي ذلك إلى زوال العقد، وإنما هو بطلان 
د العامة على العقد، وهذا ما يعتبر مسلكا جديدا وخروجا عن القواع والإبقاءمن نوع خاص، يهدف إلى إلغاء الشرط 

 .التي تقرر البطلان في قانون العقود
إعمال  توقففهل ي ؛البعض الآخر رأي البعض، أو بطلانا مطلقا حسب رأي وسواء كان البطلان نسبيا حسب

 .؟ بطلان العقد والشرط معايمتد إلى بطلان الشرط فقط، أم عند حد هذا الجزاء 
 

  نطاق البطلان /0
البطلان وما إذا كان يتوقف عند حد الشرط التعسفي أم نطاق ية يثير إشكالية إن الحكم ببطلان الشروط التعسف

 .أنه يمتد ليشمل العقد ككل
منع العمل ببعض الشروط التي : "...من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تنص  04يتضح من نص المادة 

وهو جزاء . والإبقاء على العقد قائما في باقي أجزائه أن نية المشرع تتجه إلى بطلان الشرط التعسفي" تعتبر تعسفية 
الذي يهدف إلى حماية  –يكتسي نوعا من الخصوصية، باعتبار أن العمل بالشروط التعسفية مخالف للنظام العام الحمائي 

النسبي  ووفقا للتطبيق العادي لقواعد الجزاء في هذا الشأن من المفروض أن يؤدي ذلك إلى البطلان  -الطرف الضعيف 
للعقد، لما كان الأمر يتعلق بحماية مصلحة بعض الأشخاص، ويبقى حق طلب هذا الابطال يقتصر على الطرف الذي 

غير أن تطبيق هذا الابطال يواجه بعض الصعوبات، لأن البطلان النسبي للعقد لا يساهم أبدا في حماية . تقرر لمصلحته
 . 60لعقدالطرف الضعيف، لأن الحكم به يؤدي إلى زوال ا

سلعة أو الخدمة التي إن الحماية الفعلية للمستهلك تقتضي البحث عن جزاء ملائم  لمصلحته في الحصول على ال
تعاقد مع المحترف، ولتحقيق تلك المصلحة كان لا بد من تقرير البطلان الجزئي للعقد، أي بطلان الشرط دون من أجلها 

تماما كالجزاء الذي أشار إليه المشرع من قبل في . والاحتفاظ بالجزء الصحيح زالة البند غير المشروعذلك بإو . بطلان العقد
 .ق م والتي تقضي ببطلان الشروط التي ترد في وثيقة التأمين مع بقاء عقد التأمين قائما 900المادة 

 :لمبررات التاليةفكرة البطلان الجزئي في مجال الشروط التعسفية لل  المشرعتبني الفقه بعضؤيد يو 
يحتاجها  إن اعتماد الشرط التعسفي من قبل عدد من المحترفين في عقود محلها نفس السلعة أو الخدمة التي -

الحكم ببطلان العقد في كل مرة، وهذا ما يجعل المستهلك في مأزق بسبب تعطيل  المستهلك، لاشك أنه سيتؤدي إلى
 .61قضاء مصالحه، نظرا لعدم استفادته من السلعة أو الخدمة
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دون أن الاستفادة من السلعة أو الخدمة  ، لأنه يتيح لهحماية فعالة للمستهلككرس ن القول بالبطلان الجزئي يإ -
 . 62تعسفيالشرط ال يتضرر ماديا بسبب

 أن منو  العقد،في  على ادراجها طرف القويال عزم من للتثبيط فعالية الأكثر الوسيلة هو فقط الشرط بطلان نإ -       
 .63الوقت نفس فيوتنفيذ العقد  الشرط بطلان يطلب الآخر الطرف رؤية لخطر يتعرض أن بيج الشرط يدرج

بعيد هو يتعلق أساسا بالنظام العام و  -بطلان الشرط التعسفي مع الابقاء على العقد –وما يلاحظ أن هذا الجزاء 
ري للمشرع والقاضي، كما لايجوز عن إرادة المتعاقدين، إذ أن تقدير الطابع التعسفي للشرط وتقرير بطلانه عمل حص

يستهدف المشرع من ورائه إلى تحقيق وظيفة  ،للأطراف الاتفاق على مخالفته، فهو عمل يكتسي الطابع الموضوعي
مزدوجة، فهو مقرر لتحقيق مصالح المستهلك، وفي نفس الوقت له وظيفة أخرى وهي استقرار المعاملات، كون العقد ولد 

 .64بطلانه وإنهائهبتمراره بتنفيذه لا ليحيا ويكتمل وجوده واس
 

 من نماذج العقود إلغاء الشروط التعسفية: المطلب الثاني
) إذا كان إلغاء الشروط التعسفية من نماذج العقود  كجزاء وارد في قانون الاستهلاك الفرنسي بشكل صريح           

شريعات الاستهلاك في الجزائر ما يتطلب تبيان حقيقة ، فإن هذا الجزاء يكتنفه الغموض حول اقراره في ت(الفرع الأول 
 (.الفرع الثاني ) الأمر 

 
 
 

 بموجب قانون الاستهلاك الفرنسيمن نماذج العقود إلغاء الشروط التعسفية : الفرع الأول
جزاء جديدا ابتكره المشرع الفرنسي بموجب قانون إن الإلغاء أو الحذف المادي للشروط التعسفية، يعد 

 9-002. دعوى حذف الشروط التعسفية، وقد نص عليها، بعد ذلك في المادة لاستحدث الذي  3/2/2088
للجمعيات فقرة الأولى من هذه المادة يجوز ، وحسب ال0442أوت  00المؤرخ في  42/002دلة بموجب الأمر المع

 2000يئة المخالفة للتعليمة رفع دعوى أمام القضاء المدني لوقف كل التصرفات الس  2-002. المذكورة في المادة ل
غرامة، المتعلقة بالشروط التعسفية، وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة يمكن للقاضي أن يأمر، عند اللزوم تحت طائلة ال

 .حذف كل شرط تعسفي في كل  نموذج عقدي موجه لفئة المستهلكين
ات العامة لها أن تباشر دعوى أمام المحكمة المعتمدة من السلط جمعيات حماية المستهلكيتبين من هذا النص أن 

الحذف المادي للشرط المدنية، ولكن ليس دعوى البطلان للشروط التعسفية الواردة في العقود التي تم ابرامها، وإنما دعوى 
ا خاصية ، مما يعني أن هذه الدعوى للجمعيات لهالتعسفي من نماذج العقود التي ستبرم مستقبلا بين المحترفين والمستهلكين

 .65وقائية وجماعية
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في في تشريعات الاستهلاك من نماذج العقود ط التعسفية لغموض حول اقرار دعوى الغاء الشرو ا: الفرع الثاني
 الجزائر

يبدو للوهلة الأولى أن جمعيات حماية المستهلك لها الحق في رفع دعوى حذف الشروط التعسفية الواردة في نماذج          
ـــ جاء عاما فيما يتعلق بطبيعة الدعاوى التي يمكن لالذي   40/40من قانون  93لمادة اساس نص العقود على أ

 ذي معنوي أو طبيعي شخص كل وكذلك للقانون، طبقا أنشئت التي المهنية والجمعيات المستهلك حماية جمعيات"
أن بعض الفقه  إلاا "  القانون  هذا مأحكا بمخالفة قام اقتصادي عون كل ضد العدالة أمام دعوى برفع القيام مصلحة،

وى في القانون الجزائري بدليل أن هذا النص لم يشر لدور القاضي في حذف الشروط عأنكر الاعتراف بمثل هذه الد
، كما أن هذا النص لم يذكر طبيعة الدعاوى التي يمكن لجمعيات حماية المستهلك 66التعسفية من العقود قبل إبرامها  

ي دعوى البطلان ودعوى التعويض، المتعارف عليها وه الدعاوى في تحديد طبيعتها  ه يجب أن لا تتجاوز وفي هذ ،رفعها
 الشرط عن التعويض أو بالبطلان المطالبة إما هنا هو و الغالب الوضع إلى التحديد عدم عند ينصرف الأمر لأن

 .67التعسفي
جمعيات المستهلك في رفع دعوى الالغاء يتكرس  ومهما يكن، يتعين على المشرع التدخل بنص صريح لإقرار حق

من خلالها سلطة القاضي في تطبيق الحذف المادي للشروط التعسفية من نماذج العقود، بالنظر لما تحققه هذه الدعاوى 
وى إلغاء الشروط التعسفية من نماذج العقود قبل ابرامها، والذي سيتفادى به القضاء كثرة دعا من مزايا تتمثل أهمها في

البطلان التي من الممكن رفعها سواء من المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك، والتي حتى ولو صدر حكم بشأنها، 
 .فهو لا يسري على كل الشروط التعسفية في كل العقود بسبب نسبية أثر الأحكام القضائية

 
 

 الخاتمة
لنظرية العامة للعقد وتشريعات الاستهلاك، الشرط التعسفي في كل من انصب على اختلاف الجزاء المدني الم -

حيث أن الأول يلتزم القاضي من خلاله بالتدرج في تقريره أي اعطاء الأولوية لتعديل الشرط التعسفي وفي حالة عدم رفع 
التعسف يعمل القاضي بوسيلة الاعفاء، وهذا ما يدل على أن المشرع يهدف أساسا إلى معالجة الشروط التعسفية حفاظا 

وسيلة بطلان الشرط التعسفي لتحقيق التوازن الاقصادي لعقد  ى إرادة المتعاقدين، بينما في الثاني ليس أمام القاضي إلاا عل
 .الاستهلاك
على مبدأ التوازن العقدي، فهو  القوة الملزمة للعقد غلب مبدأأن المشرع ي يتبين من أحكام النظرية العامة للعقد -

إلى بناء على ارادة الطرف المذعن، وأن نطاق بطلان الشرط ومدى امتداده  العقد إلاا  لا يسمح للقاضي بالتدخل في
يتوقف على ارادة المتعاقدين، كما أن سلطة القاضي في التدخل لتعديل الشرط أو إعفاء الطرف المذعن منه ككل العقد  

 .القوة الملزمة للعقد واستقرار المعاملاتهي جوازية، وهو في الغالب يضحي بمبدأ التوازن العقدي في سبيل تحقيق مبدأ 
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إن اقرار بطلان الشرط التعسفي، يجعل العقد يتوافق مع أحكام النظام العام الواردة في تشريعات الاستهلاك  -
بالاضافة إلى إعادة توازنه عن طريق تعطيل مفعول الشرط التعسفي، دون اعتبار لإرادة الأطراف، وهذا يعتبر استثناء على 

 .القوة الملزمة للعقد مبدأ
 الحماية مجال في هاما الوارد في عقد الاستهلاك، يعد تطورا التعسفي الشرط إبطالفي  لقاضياقرار سلطة ا نإ -
 بين ساواة المعرفي والاقتصاديالم عدم عن الناجمة وتضييق الهوة العقدي التوازنيحقق  أن شأنه من إذ للمستهلك،القانونية 
  .الأطراف
زاء المنصب على الشروط التعسفية مباشرة، هو تكيف الجزاء الوارد في القواعد العامة لهذه الشروط مع إن الج -

 .التحولات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة على العقد و المتعاقد
 :ومن خلال البحث في هذا الموضوع تبين لنا وجود عدة ثغرات ونقائص لذا نقترح مايلي

ضمن أحكام النظرية العامة  بالحق في اثارة الطابع التعسفي للشرط من تلقاء نفسه يب الاعتراف للقاضوجو  -
أو إعفاء الطرف المذعن  هذا الشرطتعديل ، لانتفاء سبب انكار هذا الحق عليه طالما أن جزاء الشرط التعسفي هو للعقد
ر العقد في ترتيب آثاره واستفادة المتعاقد ودون أن يمتد هذا البطلان إلى العقد بأكمله كأصل عام، مما يعني استمرا منه،

 .المذعن من السلعة أو الخدمة التي يرغب في الحصول عليها من وراء ابرام العقد
ضرورة الزام القاضي بالتدخل الايجابي إزاء الشرط التعسفي، عن طريق تعديله أو إعفاء الطرف المذعن منه كلما  -

 .عن فكرة سلطة القاضي الجوازية في تقرير مصير الشروط التعسفية والعدول ،الطابع التعسفي للشرطمن تأكد 
الشرط  منصب مباشرة علىعلى البطلان المطلق كجزاء في تشريعات الاستهلاك وجوب النص صراحة  -
 .التعسفي
أسوة بقانون الاستهلاك الفرنسي،    لشروط التعسفية من نماذج العقوداضرورة النص صراحة على دعوى إلغاء  -

لنقص ثقافته القانونية، أو لتفادي  الابطال بشأنها، سواءجراء وقائي لحماية المستهلك الذي يتقاعس في رفع دعاوى كإ
 .الجهد الذي تتطلبه المطالبة القضائية
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